ينلد 


علام 

للا 

لعرياء 2 
ش : « 


الرَّدُ المختصّر 
عَلَى مُنَاوني خلافة خَلِيفتنا 
ابي بكر 


لفضيلة الشيخ 
أبي براءة السيف 


حفظه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة 
للعالمين. 


أما بعد: 


فهذا ردٌ مختصر؛ على بعض أهم شبهات المُعارضين لخلافة خليفتنا 
وولي أمرنا "أبي بكر البغدادي" الحُسيني القرشي. 


فأهم اعتراضاتهم كالآتي: 


| الرّدُ الْمُخْتصّر عَلَى مُنَاونِي خِلافة خَلِيَتِنَا أبي بَكْر 


الاعتراض الأول 


فإن قالوا لك: البغدادي مجهولء وأهل الحل والعقد مجهولون لم نرهم 
بأعيننا!!! 


فقل: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((ما بال رجال يدث يشترطون شروطًا 
بس لي لب نو ماكوس ترج بيس في اناه لوو واه زا كلو من 
فمن اشترط ل لإقامة عبادة من العبادات: أو إمضاء عقد من العقود: 
لا دليل عليه؛ فهو شرط باطل مردود! 

ومن فروض الكفاية على المسلمين: نصب الخليفة القؤرشيء المقيم لشرع الله 
وهو من أجل العبادات. 


وأهم ما يدل عليها: مُسارعة الصحابة لنصب الإمام خليفة لرسول الله 
صلى الله عليه و بعد وفاته. حتى قبل دفنه عليه الصلاة والسلام. 


والأمة تأثم إن لم تقم بهذا الفرض عند القدرة. 


وكذلك من الفروض العينية على المسلمين: بيعة هذا الخليفة على السمع 
والطاعة في المعروف؛ لقوله تعالى: ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم )؛ وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((من مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية)) رواه مسلم. 


َ الا 
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77 الرّدُ المختصّر عَلَى مُنَاونِي خِلافَة خَلِيقَتِنَا أبي بَكر 
فمن اشترط شروطًا لنصب هذا الخليفة» أو ليكون مستحقًا لهذه البيعة 
من المسلمين: ليست فى كتاب الله» أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 


فهي باطلة مردودة على صاحبها. 


ومن هذه الشروط: اشتراط أن يرى المسلمون بأم أعينهم الخليفة» وأهل الحل 
والعقد الذين نصبوه خليفة وبايعوه, ثم تبعهم المسلمون على مبايعته!!! 


فهذا شرط باطلٌّ مردود, لم يدل عليه دليل من كتاب أو سنة! 


ويرده أيضًا أن الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعليء ومن بايعهم 
ابتداءً من أهل الحل والعقد: لم يرهم كل المُسلمين؛ في بلاد الشام والسند والهند, 
وخراسان ومصر وشمال أفريقيا وقتئذ 


ومع هذا: فبيعتهم وخلافتهم صحيحة. 


فجهالة عين الإمام لكل المسلمين لا تضرء ولكن يُشترط فقط أن يعلمه 
بعينه أهل الحل والعقد الذي ينصبونه خليفة ابتداءً؛ حتى يعلموا توفر 
شروط الخلافة فيه؛ من الإسلام والحرية. والذكورية والعقل والبلوغ. 
والقرشية والعدالة. والشجاعة والعلم وغيرها من شروط الخليفة 
الواجبة والمستحبة قبل تنصيبه خليفة على المسلمين. 


| الرّدُ الْمُخْتصّر عَلَى مُنَاونِي خلافة خَلِيقَتِنَا أبي بَكْر 


الاعتراض الثاني 


فإن قالوا لك: الدولة الإسلامية لم تشاور الجماعات والفصائل والتنظيمات 
الأخرىء, ولم تشاور علماء المسلمين شرقًا وغربًاء ولم تشاور القاعدة وغيرهم 
في إعلان الخلافة!!! 


فقل: لا ُشترط مشاورة كل علماء المسلمينء ولا كل روؤوسهم وأمراء 
جهادهم. حتى تصح خلافة الخليفة, وتنعقد له البيعة! 

وهذا أيضًا: شرط باطلٌ منهمء ليس في كتاب ولا سُنّة. 

بل يكفى مُشاورة مَن قرب وأمكن مشاورته من المسلمين من أهل الحل 
والعقد. الذين تقوم بهم الشوكة للإمام والتى يُقيم بها شرع الله فيما 
تحت سلطانه. إذا بايعه أهل الحل والعقد هؤلاء. 

ويرد هذا الشرط: أن أبا بكر الصديق عند تنصيبه: لم يُشاور كل الصحابة أهل 
الحل والعقد؛ كعلي بن أبي طالبء ولم يُشاور المسلمين خارج المدينة؛ 
كالمسلمين بمكة والبحرين وغيرهم من المسلمين خارج المدينة» ومع هذا فبيعته 
وخلافته كانت صحيحة. 


وكذلك الأمر في بقية الخلفاء الراشدين: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ لم 
يُشاور إلا مَن قرب من المسلمين في المدينة لا خارجهاء وكانت بيعتهم صحيحة. 


َه 


3 الرّدُ المُختصّر عَلَى مُنَاونِي خِلافَة خَلِيقَتِنَا أبي بَكْر 


الاعتراض الثالث 


فإن قالوا لك: لا بد من إجماع الأمة أو على الأقل علمائها على البغدادي 
وخلافته حتى تصح!!!! 


ىو 


أبى سفيان ولا أهل الشامء بل قاتلوه. ومع هذا كانت بيعته وخلافته 


صحبحه. 
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الرّدُ المُخْتصّر عَلَى مُنَاوئِي خلافَة خَلِيقَتِنَا أبي بَكر 


الاعتراض الرابع 


فإن قالوا لك: الدولة غير ممكنة " التمكين التام " على الأرضء, فكيف 
تعلن الخلافة؟!!!!! 


والنبى عليه الصلاة والسلام: أقام دولته فى المدينة التى مساحتها وقتئد 
كيلومتر مربع واحد تقريبًا! فكيف ب " الدولة "؟! 

وإن سألتهم عن ضابط " التمكين التام " وَحَدَّه بالأدلة: لَمَا وجدت عندهم دليلآ 
من كتاب ولا سئنة» بل مجرّد استحسانات العقول والأهواء!! 


ويرد - هذا الشرط الذي يشترطونه لشرعية الخلافة وصحة بيعتها؛ 


تحت حكمه. وعند وفاته: ارتذت عامّة العرب. وخرجت أغلب الجزيرة 


من أيدي المسلمينء وسقطت بأيدي المرتدين؛ أتباع مُدَّعى النبوّة 
ومانعى الزكاة. ولم يبقّ إلا مكة والمدينة والبحرين الإسلام» وكان 


52 الخوف وسقوط البلاد بيد المرتدين ثمة "تمكين تام"؟؟!! مع 
هذا كله: لم يمتنع الصحابة من نصب الخليفة» حتى قبل قتال المرتدين» وانعقاد 


بيعته ودوامها مع عدم "التمكين التام" على كل المساحة التي كانت من قبل ديار 
للإسلام في جزيرة العرب. 


كذلك؛ لما حوصر عثمان بن عفان في بيته من قبل مَن ثار عليه من 
أن يخرج من بيته لصلاة العيد. فصلاها على بن 
أبى طالب نيابة عنه. مع هذا كان هو الخليفة» وكانت بيعته صحيحة 
ومنعقدة حتى مقتله رضى الله عنه. ولم تسقط شرعية خلافته بحجة 
"عدم التمكين التام!!! " 


فلم أنه شرط باطلٌ في دين الله. 


اسع له 


| الرّدُ الْمُخْتصّر عَلَى مُنَاونِي خلافة خَلِيقَتِنَا أبي بَكْر 


الاعتراض الخامس 
فإن قالوا لك: الدولة غلاة خوارج» سفاكون للدماءء فسّاق» وقد يكونون حزب 
بعث وروافض متسترين! فكيف تصح خلافتهم!!! 


فقل: ((قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين))! 


فلتثبتوا لنا بشهادة الشهود العدول أو بالإقرار: أن خليفة الدولة وقادتها 
على مذهب الخوارج! 


أو أنهم فساة ! 

أو يستحلون الدم الحرام بغير حق! 
أو أنهم حزب بعث وروافض! 
ودون ذلك خرط القتاد. 


أما شهادات خصوم الدولة: فلا ثقبل؛ لأن شهادة الخصم على خصمه لا ثقبل في 
أحكام القضاء الشرعي. 


وإن تنزّلنا وقلنا إنهم فسّاق يستحلون الدم الحرام ؛ بغير حق, ويقعون في 
المنكرات والمعاصى؛ فأيضًا خلافة خليفتهم صحيحة شرعاء ما دا 


توفرت فيه بقية شروط الخلافة! 


لأن أهل السنة يرون الغزو والحج مع البر والفاجرء وتنعقد عندهم الإمامة 
للفاسق ابتداءً إن لم يوجد غيره ممّن تقدم للخلافة» وانعدمت الخلافة والإمامة 


العظمى في الأمة. 
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الرّدُ الْمُخْتصّر عَلَى مُنَاونِي خلاآفة خَلِيَتِنَا أبي بَكْر 


الاعتراض السادس 


فإن قالوا لك: كل فصيل قد يكون لديه أمير فُرشيء ويفعل مثل فعل الدولة: 
ويُنصّبه خليفة؛ وبهذا تحدث فوضى وسفك دماء!! 


فقل: إن النبي صلي الله عليه وسلم أمرنا بأن نفي ببيعة الأول فالأول؛ فقال: 
((كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبيء وإنه لا نبي 
بعدي. وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: وفوا ببيعة الأول فالأول؛ 
أعطوهم حقهم, فإن الله سائلهم عما استرعاهم)) رواه البخاري. 


ومادام أن خليفتنا وولى أمرنا "أبا بكر البغدادي" هو أول مَن تقدّم لأمر 
إمامة المسلمين وخلافتهم, وتوفرت فيه كل الشروط الشرعية في 
الخليفة؛ فهو المستحق للبيعة. 

فإن أتى آخر يريد أن ينازعه. وادعى الخلافة؛ فالنبي صلي الله عليه وسلم أمر 
بقتاله وضرب عنقه؛ حيث قال: (( ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)) رواه مسلم. 


فلا مجال لاستحسانات العقول وأهوائها مع هذه النصوص الشرعية. 


| -_ ا‎ ٠ 
فهذه أهم شبهات القوم التي هي أوهى من بيت العنكبوت؛‎ ٠ قي‎ 
فهي إما شروط باطلة؛ ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلمء‎ 
وإما استحسانات عقول وأهواء لا دليل عليها.‎ 
فليتق الله أصحابها.‎ 
والحمد لله رب العالمين.‎ 


أبي براءة السيف 
حفظه الله 


